 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  التمهيد

الفصل التمهيدي
وفيه : 

المبحث الأول 
معنى تأصيل القواعد الأصولية وعلاقتها بالقواعد الفقهية والضوابط .
المطلب الأول : تعريف القواعد .
أولاً : لغة . 

ثانيًا : اصطلاحًا . 

المطلب الثاني : التعريف بعلم أصول الفقه وعلاقته بالقواعد . 

المطلب الثالث : معنى تأصيل القواعد الأصولية . 

المطلب الرابع : الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط . 

أولا : الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية . 

ثانيًا : الفرق بين القواعد الأصولية والضوابط . 

المبحث الثاني
نشأة القواعد الأصولية وتطورها ، ومناهج العلماء في التأصيل .

المطلب الأول : نشأة القواعد الأصولية وتطورها . 
المطلب الثاني : مناهج العلماء في التأصيل . 

أولا : منهج الحنفية . 

ثانيًا : منهج الشافعية . 

ثالثًا : منهج المتأخرين . 

المبحث الأول
معنى تأصيل القواعد الأصولية وعلاقتها بالقواعد الفقهية والضوابط
المطلب الأول
تعريف القواعد 
أولاً : القاعدة  لغة . 

والقاعِدَة أَصلُ الأُسِّ ، والقَواعِدُ الإِساسُ ، وقواعِد البيت أِساسُه(
) ، قال تعالى :  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ ( سورة البقرة ) ، وقال تعالى : ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ ( سورة النحل )  .

ونقل ابن منظور عن الزجاج قوله : ( القَواعِدُ أَساطينُ البناء التي تَعْمِدُه ) ، وعـــن أَبي عبيد : ( قواعد السحاب أُصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء )(
) . 
ثانيًا : القاعدة اصطلاحًا  :  
اختلف العلماء في تعريف القاعدة ، هل هي كلية أو أغلبية ، فذهب جمهور العلماء منهم أغلب الحنفية والشافعية إلى أنَّها كلية ، ولهذا قالوا في تعريفها : ( هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه ) (
)  ، والمراد بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد(
) . 
ونجد أنّهم أصّلوا ذلك بناءً على : أصل القاعدة ، والاستثناء من القاعدة ، فجمهور الحنفية والشافعية الذين قالوا : أنها قضية كلية نظروا إلى أصل القاعدة ، وذهب المخالفون إلى أنَّ لكل قاعدة مستثنيات . 

والرأي الراجح ما ذهب إليه جمهور الحنفية والشافعية من أنها قضية كلية ؛ وذلك لأنَّ من شأن القواعد أنْ تكون كلية ، ولا يضر تخلف آحاد الجزيئات عن مقتضى الكلي ، وأنَّ هذا الاستثناء من القواعد راجع إلى وصف اختص به ، فضلاً عن أنَّ الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ، وان المستثنيات بمثابة الشوارد والشواذ والنوادر ، والشاذ لا حكم له ، والقواعد في سائر العلوم لا تخلو منها(
)
المطلب الثاني
التعريف بعلم أصول الفقه وعلاقته بالقواعد
عرّف العلماء أصول الفقه من اعتبارين : 
1. باعتباره مركبًا إضافيًا من المضاف والمضاف إليه . 

2. باعتباره علمًا . 

أولا : باعتباره مركبًا إضافيًا من المضاف والمضاف إليه . 

أصول الفقه لفظ مركب إضافي من جزأين هما : المضاف والمضاف إليه يتوقف بيان المعنى على معرفة معنى الجزأين هما الأصول والفقه ، أي هو في ذاته اسم لعلم خاص ، إذ أن تركيبه الإضافي يكون جزءً من حقيقته ، أي أنّه ليس اسما خالصًا قد انقطع عن أصل الإضافة من المضاف والمضاف إليه ، وهذه الكلمة لها معنى في لغة العرب ، وأهل الاصطلاح نقلوها إلى معان أخر ملاحظا فيها المعنى اللغوي (
) . 
وعليه نقول لابد أن يعرف الجزأين كلا على حده :-
تعريف الأصل لغة واصطلاحًا  : 
الأصل لغة : ذكر اللغويون أن الأصل له معان عدة منها : 

1- أصل الشيء : أسفله ، وأساس الحائط أصله ، واستأصل الشيء : ثبت أصله وقوي ثم كثر ، حتى قيل : اصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه . 

فالأب أصل للولد ، والنهر اصل للجدول ، والجمع أصول(
) .

2-أصل النسب : الشرف .

3-الأصل : الحسب ، ولهذا يقولون ، لا حسب ولا نسب ، أي لا اصل له ولا فصل (
) .

4-الأصل : العقل (
).

5-ما يبنى عليه غيره ، سواء أكان البناء حسيا أم معنويا .

6-المحتاج إليه .

7-ما يستند  تحقق الشيء إليه .

8-ما منه الشيء .

9-منشأ الشيء (
) . 

والأصل في اصطلاح العلماء .
قد اصطلح العلماء الأصل في معان عدة هي :

1-الأصل ما يقابل الفرع ، مثل الخمر اصل النبيذ، والأب اصل الولد وهو المقيس عليه . 

2-الأصل بمعنى القاعدة الكلية التي تبنى عليها المسائل ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( (( بني الإسلام على خمس )) رواه البخاري(
) ، ومثل: إن العام يعمل على عمومه ما لم يخصص(
). وهذا هو مطلوبنا من القاعدة الأصولية . 

3-الأصل بمعنى الدليل ، مثل قول العلماء : اصل هذا الحكم من الكتاب آية كذا ، ومن السنة النبوية المطهرة حديث كذا.

4-الأصل بمعنى الرجحان ، كقول العلماء : الأصل في الكلام الحقيقة .

5-الأصل بمعنى القاعدة المستمرة ، كقول العلماء : إباحة الميتتة للمضطر على خلاف الأصل.

6-المستصحب : كقول العلماء لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث : الأصل الطهارة.أن المراد من التعريف الاصطلاحي هو الدليل ، فعند قول العلماء أصول الفقه ، أي أدلته من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس وقول الصحابة 0000الخ (
).
تعريف الفقه لغة واصطلاحا 
الفقه لغة : يطلق على ثلاثة معان هي :- 

1-فهم غرض المتكلم من كلامه .

2-فهم الأشياء الدقيقة . فلا يقال : فقهت أن السماء فوقنا ، لوضوح ذلك ، أي هو الفهم العميق النافذ الذي يتعرف غايات الأقوال والأفعال (
).

3-هو الفهم مطلقا ، وهذا هو الراجح (
). قال الفيومي : ( الفقه : فهم الشيء ، وكل علم فهو فقه ، والفقه على لسان حمله الشرع : علم خاص )(
). فقهت كلامك ، أي فهمته . قال تعالى : ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ ( سورة النساء )  ، وقال تعالى : ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ   ﮈ  ﭼ ( سورة هود ) ، وقال تعالى : ﭽ ﮒ  ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ  ( سورة الإسراء ) .

الفقه اصطلاحا .

فهو ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسَب من أدلتها التفصيلية )(
)
محترزات التعريف :

قوله : ( العلم بالأحكام ) احترز به عن العلم بالذوات والصفات والأفعال . 
قوله ( الشرعية ) احترز به عن العلم بالأحكام العقلية ، كالعلم بان الواحد نصف الاثنين ، والكل أعظم من الجزء ، ومثله الطب والهندسة . واحترز به عن الأحكام اللغوية . 
وقوله : ( العملية ) احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية ، وهي أصول الدين ، كالعلم بكون الإله واحدا سميعا بصيرا . 
وقوله : ( المكتسب ) -بالرفع – احترز به عن علم الله تعالى ، وعلم الملائكة بالأحكام الشرعية العملية ، وعلم النبي ( الحاصل من غير اجتهاد ، بل بالوحي ، وكذلك علم العامة بالأمور التي تعلم بالضرورة كونها من الدين كوجوب الصلوات الخمس ، فالعلم بجميع هذه الأشياء ليس بفقه ، لأنها غير مكتسبة .
وقوله : ( من أدلتها التفصيلية ) احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية ، فإنها علم بأحكام شرعية عملية ، لكنها مكتسبة من أدلة إجمالية ، فإنَّ المقلد لن يستدل على كل مسألة بدليل مفصل ، بل بدليل واحد يعم جميع المسائل ، وهو فتوى الذي قلده(
).

ثانيًا : باعتباره علمًا . 

بعد ما عرفنا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا من المضاف والمضاف إليه ، سوف نعرفه باعتباره علمًا ، فعرفه الأقدمون فقالوا : ( هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد )(
) . 

وخصّ الحنفية أصول الفقه بقولهم : ( هي القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية ، أو هو العلم بهذه القواعد )(
) . وبه قال أغلب المتأخرين من الأصوليين(
) . 

وقد عرفه عبد الوهاب خلاف من المُحْدثين بقوله : (هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ، أو هي : مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية )(
). 

فالقواعد الأصولية جزء من أصول الفقه ، وليست هي مجموع أصول الفقه ، إذ أنَّ البعض قد خلط بين القواعد الكلية الموجودة في الواقع التي هي أصول الفقه ، وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد التي هي العلم بها ، إذ خلطوا بين العلم بالقواعد ، والعلم الذي يبحث فيه عن تلك القواعد التي هي موضوعه ، وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية(
).

ولهذا قال أستاذنا الدكتور الزلمي : ( التعريف المختار : هو أن أصول الفقه : عبارة عن : قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد – أو القاضي –على استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية " الجزئية " )(
) .
الفرق بين اللقبي والإضافي من وجهين :

أحدهما : أن اللقبي هو العلم والإضافي موصل الى العلم .
الثاني : أن اللقبي لابد فيه من ثلاثة أشياء : 

( أ ) معرفة الدلائل .

( ب ) وكيفية الاستفادة . 

( جـ) وحال المستفيد .

وأما الإضافي فهو الدلائل الخاصة(
) .

المطلب الثالث
معنى تأصيل القواعد الأصولية

التأصيل : جعل العلماء للشيء أصلاً مؤصلاً ثابتًا يبنى عليه(
) ، وأصّل علمه باصله أصلاً : قتله علمًا من الأصل ، بمعنى أصاب أصله وحقيقته ، فيقال : أصّل الاصول ، كما يقال : بوّب الابواب ، ورتّب الرتب(
) . 
وللتأصيل ألفاظ ذات صلة بها منها : 

أثّل : أثل كل شيء أصله ، وأثّلَ يأثِل أُثولاً ، وتأثّل : تأصّل ، وأُّثل ماله : أصّله ، إذ كل شيء قديم مؤصّل ، فالتأثيل التأصيل ، وتأثيل المجد : بناؤه(
) . 
إنَّ الاسم أقوى في التأصيل من الفعل ؛ لأنَّه مستقل ويتركب من جنسه جملة مفيدة ، كقولك : زيد قائم ، فكل فعل إلاّ ويُحدّث به ولا يُحدّث عنه فيقدر اسمًا (
)
فلم يكن علماء الحنفية والشافعية يعتمدون النقل المجرد ، بل شرّعوا في بناء الأصول وتأصيلها ، وتميز منهجهم في التأصيل بما يأتي : 

1. الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية ، إذ جعلوهما العماد في بناء قواعدهم ؛ لأنَّ فيهما كلمات جامعة ، وقضايا كلية ، وقواعد عامة ، إذ أنَّ من القرآن الكريم يؤصل تأصيلها ويحيلها إلى متعارف أهل اللسان من معرفة حقائقها وتمييزها عمّا يشابهها (
)
2. فهم الصحابة للنصّ ، إذ هم عاصروا التنزيل والوحي ، وتلقوا الأحكام مشافهة بلا واسطة عن رسول الله ( . 
3. اعتمادهم على اللغة العربية في تفسير النصوص ، والمراد منها ، إذ يعد الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي تقوم عليها بنية قواعد الأصول ، فقد أسِّست هذه القواعد على منطق اللغة العربية وهديها ، فكانت هي الطريق الموصلة إلى استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية (
) .
فمعرفة دلالات اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة ، تتوقف على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز ، والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم العربية.
فموضوع علم الأصول هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته ، ولما كانت مباحث الأصوليين لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي كانت هي موضوع علم أصول الفقه (
).
4. الاعتماد على العرف الشرعي ، إذ أنَّ مطمح نظر العلماء البحث عن أحوال الأدلة من حيث يثبت بها الأحكام ، ولا شكَّ أنَّ مبنى أكثر الأحكام العرف في الاستعمال ، لا مجرد الأوضاع اللغوية ، حتى أنَّها ربما تكون مهجورة ملحقة بالمجاز(
) . 
إنَّ الغاية من أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية وتطبيق القواعد الكلية على الأدلة التفصيلية ، لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منها ، أو الموازنة ، والترجيح بين آراء الفقهاء في المسائل الاجتهادية (
) . 

5. الاعتماد على المنطق ، وكان الرائد في هذا الفن الإمام الغزالي ، وقد سبقه عدد منهم الإمام الجويني ، فقد أدخلوا المنطق في هذا العلم(
) .

إنَّ الأصولي عندما يريد أنْ يضبط أدلته فإنَّه يبحث في المفردات والتراكيب ودلالتهما على المقاصد والأغراض ، ليجعل النص الذي يعتمد عليه الفقيه في الاستنباط منتجًا للحكم الشرعي المطلوب(
) . 
فالأصولي ينظر الى الأدلة التفصيلية لا ليستنبط منها الأحكام الشرعية ، بل ليضم بعضها الى البعض الآخر الذي يجانسه ويماثله ، فيجمع الآيات التي ورد فيها أمر من الشارع – مثلا- يضم بعضها الى بعض ، وينظر فيها نظرة إجمالية ، فيرى أن الأمر إذا ورد مجرداً عن القرائن أفاد الوجوب وإلا فعلى حسب القرينة . ومن ثم فيقعد قاعدة يقول فيها : " إذا خلا عن القرينة أفاد الوجوب " . وهكـذا في النواهي والعموم والخصوص وغيرها (
) ، فإذا أراد أن يستنبط حكم الصلاة أو الزكاة من كتاب الله تعالى ، وكان الدليل الذي أمامه قولـه تعالى : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ ( سورة البقرة ) 
فالأصولي لا يستطيع أنْ يحكم بوجوب الصلاة والزكاة من هذا النص ما لم تتمهد أمامه قاعدة أصولية هي : " أنَّ الأمر للوجوب " ، استمدها الأصولي من بحثه اللغوي الدقيق ، إذ أنَّ صيغة " إفْعَل" ، وهي هنا " ﭽ ﮛ  ﭼ و ﭽ ﮝ   ﭼ ظاهرة في الوجوب ، بمعنى أنَّ الأصولي استقرى اللغة فوجد العرب يستعملون هذه الصيغة في الطلب مطلقًا ، سواء كان ملزمًا ، كالوجوب ، أم غير ملزم كالندب ، كما وجدهم يستعملونها في معانٍ أخرى مجازية ، فإذا استبعد المجازي ، لتوقفه على القرينة بقي عنده الطلب بقسميه ، وإذا استنتج أنَّها في العرف الشرعي يراد منها الوجوب ، أي : الإلزام ، فإنَّ دلالتها تكون قطعية ؛ لعدم احتمال إرادة المعنى الآخر(
) . 
المطلب الرابع
الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
أولا : الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

علم الأصول وعلم الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما ، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما اصل والأخر فرع لذلك الأصل .

فالأصولي ينبغي أن يكون فقيها ، والفقيه ينبغي أن يكون ملما بقواعد أصول الفقه ،  فكيف يكون مجتهدا من لم يتبحر في أصول الفقه ؟

ومع ذلك فهما علمان متمايزان فاحدهما مستقل عن الآخر من حيث الموضوع والاستمداد والثمرة والغاية .وعليه فهنالك فروق مختلفة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هي :-

1- إنَّ قواعد الأصول هي عبارة عن قواعد كلية تندرج تحتها أنواع من الأدلة التفصيلية في الجملة يستفاد منها في استنباط الأحكام الجزئية . أما القواعد الفقهية فهي قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الفقهية الجزئية التي استنبطت من أصول الفقه .

2-القواعد الفقهية بمثابة ضابط عام أو دستور ينتظم تحتها الجزيئات ، أما القواعد الأصولية فهي مصدر الأحكام المستخرجة منها(
) .

3-إنَّ القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك ، فهي تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أصولها ، مثل قاعدة : ( الأمر المطلق يقتضي الوجوب ).
أما القواعد الفقهية فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام ذاتها ، وذلك بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين في الفقه ، وبذلك تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدة واحدة، مثل قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)(
) . 

4- إنَّ القواعد الأصولية سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث الوجود الذهني والواقعي ؛ لأن المجتهد ينطلق في استنباطه للأحكام من تلك القواعد الأصولية ، أما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات والفروع الفقهية ؛ لأنها في الغالب عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة ، وما كان كذلك فإنه يكون متأخراً من حيث الوجود الذهني عن الفروع الفقهية .
4-إنَّ القواعد الأصولية هي قواعد كلية مطردة لا يستثنى منها شيء ، أي لا يخرج منها جزيئاتها ، أما القواعد الفقهية فهي قواعد كلية غير مطردة ، أي لها مستثنيات من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب ، كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة . أو غيره من أسباب الاستثناء . 

5-إنَّ قواعد الأصول هي محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله أي هي محدودة ، أما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية ليست محصورة أو محدودة العدد ، بل هي كثيرة جدا منشورة في كتب الفقه العام(
) .
6-  إنَّ القواعد الأصولية تدل على الحكم بواسطة ؛ فقاعدة (النهي يقتضي التحريم) لا تفيد تحريم الزنا بمفرده ، بل لابدَّ من إضافتها إلى الدليل كقولــه تعالـى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ ( سورة الإسراء ) ، أما القواعد الفقهية فإنها تدل على الحكم مباشرة ، فقاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) تفيد طرح أي أمرٍ مشكوك فيه من غير إضافتها إلى أمر آخر.
ولهذا نجد أنَ القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بينهما قدر من التشابه ، وبالتالي جعل البعض لا يستطيع أنْ يميز بينهما ، ووجه التشابه بينهما: أن كلا منهما عبارة عن قواعـــد يندرج تحتها عدد من الفروع والجزئيات ، فضلا عن أن كلا من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية خادمة للفقه ، سواءٌ كانت خادمةً للفقه مباشرة وهي القواعد الفقهية ، أو موصلةً إلى معرفة الأحكام الفقهية بطريق استنباط الأحكام وهي القواعد الأصولية(
) .
ومع هذه الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إلا أن هناك عددًا من القواعد تكون مشتركة بين الفقه وأصوله ، حيث تصدق عليها صفات القواعد الأصولية وصفات القواعد الفقهية ، ومن أمثلة هذا النوع من القواعد: قاعدة: " الأصل في الأشياء الإباحة " ، فهذه القاعدة لها تعلق بالفقه ، ولها تعلق بأصوله، ولذلك فإن هذه القاعدة قاعدة أصولية فقهية.
7 - وقد يكون الاشتراك في بعض القواعد بين الفقه وأصوله نابع من اختلاف النظر إلى القاعدة ؛ لأن القاعدة ينظر إليها من جهتين:
الجهة الأولى: من حيث موضوعها ، فإذا نظرنا إليها باعتبار أن موضوعها دليل شرعي كانت قاعدة أصولية.
الجهة الثانية: من حيث تعلقها ، فإذا نظرنا إليها باعتبار أنها تتعلق بفعل المكلف ، كانت قاعدة فقهية.
كما يمكن تطبيق هذا الأمر على قاعدة العرف ، فإذا نظرنا إلى العرف باعتبار موضوعه وهو: الإجماع العملي أو المصلحة المرسلة، كانت قاعدة العرف قاعدة أصولية، وإذا نظرنا إليه باعتبار تعلقه بفعل المكلف، وهو: القول الذي غلب في معنى معين، أو الفعل الذي غلب الإتيان به لغرض معين، كانت قاعدة العرف قاعدة فقهية(
) .
ومما يدل على الاشتراك والتداخل بين القواعد الفقهية والأصولية : أن كثيرًا من العلماء الذين ألّفوا في القواعد الفقهية ذكروا في كتبهم عددًا من القواعد الأصولية ، الأمر الذي يدل على وجود العلاقة القوية بينهما .
ثانيًا : الفرق بين القواعد الأصولية والضوابط . 

الضابط لغة : من الضبْط ، ضبَطه ضبْطًا ، والضَّبْطُ لزوم الشيء وحَبْسُه ضَبَطَ عليه وضَبَطَه يَضْبُط ، والرجل ضابط : أي : حازم(
)  . 

وفي الاصطلاح : هو ما يجمع فروعًا من باب واحد(
) . 

قبل التطرق إلى الفرق بينهما لابدّ من معرفة أنَّ بعض العلماء لم يفرقوا بينهما ، منهم العلامة الفيّومي ، فقال في تعريف القاعدة : ( القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته )(
) . 

لم يبيّن الفرق بين القاعدة والضابط إلاّ في العصور المتأخرة ، مع وجود التفرقة بينهما في كتبهم من خلال تأصيلهم لقواعدهم الفقهية والأصولية ، إذ اعتبروا هذه الضوابط غير القواعد على غرار بعض القواعد الأصولية التي لم تحصَ ولم يشر عليها إلاّ من خلال فتاواهم وكتبهم التي نقلت فقهم وأصولهم . 

وفي العصور المتأخرة شمّر العلماء عن سواعدهم في فرز القواعد الأصولية عن الفقهية عن الضابط ، حتى أصبحت كلمة " الضابط " اصطلاحًا متداولا شائعًا ، ولهذا فرقوا بين القاعدة والضابط فقالوا :

1. القاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى ، أمَّا الضابط فهو يجمعها من باب واحد (
) ، وقد أشار إلى هذا الفرق ابن السبكي ، أفرد بعد القواعد ضوابط بعنوان " ضابط" (
) . إذن القاعدة عامة ، والضابط خاص ، والقاعدة واسعة ، والضابط ضيّق . 

2. إنَّ القاعدة متفق عليها في الجملة ، والضّابط قد يخصّ مذهبًا معينًا (
) . 
فقد تطلق القاعدة ويراد بها الضابط ، ولاسيما في القواعد الفقهية ، وهذا اصطلاح شائع متداول عند كثير من العلماء ، منهم ابن رجب الحنبلي ، والسبكي الذي قسّم القواعد إلى قواعد عامة ، قواعد خاصة والتي عنى بها الضوابط(
) . 

(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 3/357 ، مادة ( قعد) ، والمصباح المنير ، للفيومي : 2/510 ، والتعاريف ، للمناوي : ص54 . 


(�) لسان العرب ، لابن منظور : 3/357 ، مادة ( قعد) . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/35 . 


(�) القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين ، لأبي عبد الرحمن الجزائري : ص162 . 


(�) ينظر : القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين ، لأبي عبد الرحمن الجزائري : ص163 ، و القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، الاستاذ الدكتور محمد عثمان شبر : ص13 -14 . 


(�) ينظر : أصول الفقه ، محمد أبو زهرة : ص4 ، و أصول الفقه ، محمد مصطفى شلبي : ص27 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ، د. شعبان محمد إسماعيل : ص13 .


(�) ينظر : لسان العرب لابن منظور : 11/16 مادة أصل .والمصباح المنير ، للفيومي : ص24 .


(�) لسان العرب ، لابن منظور : 11/16 مادة أصل .


(�) المصباح المنير ، للفيومي : ص24 .


(�) أصول الفقه وتاريخه ورجاله ، د. شعبان محمد إسماعيل : /13 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 1/12 ، برقم (8) ، كتاب الإيمان ، باب الإيمان وقول النبي (  : (( بني الإسلام على خمس )) . 


(�) أصول الفقه الإسلامي : د.محمد مصطفى شلبي : /28 .


(�) ينظر : شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 2/115 ،  والبحر المحيط ، للزركشي : 1/26 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 1/14 ، وأصول الفقه وتاريخه ورجاله : د. شعبان محمد إسماعيل : /13 ، وأصول الفقه الإسلامي ، د. محمد مصطفى شلبي : ص27-28 .والكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي : د.مصطفى الخن :/13 ،  وأصول الفقه الإسلامي : د. وهبه الزحيلي : / 16-17 .


(�) أصول الفقه ، محمد أبو زهرة : ص4 .


(�) أصول الفقه وتاريخه ورجاله ،د. شعبان محمد إسماعيل : /14 .


(�) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي : /390 .


(�) الإبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي : 1/28 ، والتمهيد ، للأسنوي : ص50 . 


(�) ينظر : أصول الفقه ، محمد أبو زهرة : /4-5 ، الوجيز في أصول الفقه ، د. عبد الكريم زيدان : /9-11 ،وعلم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف : /12، أصول الفقه تاريخه ورجاله ، د. شعبان محمد إسماعيل : /14-15 .


(�) نهاية السول ، للأسنوي : 1/16 ، وحاشية البناني : 1/25 . 


(�) شرح العضد لمختصر المنتهى : 1/18 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/61 ، ومرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص39 . 


(�)ينظر : التوضيح على التنقيح مع التلويح ، للتفتازاني : 1/34 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص6 ، وأصول الفقه ، لابن مفلح : 1/15 ، وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : د. الزلمي : ص6-7.


(�) علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف : /12 .


(�) ينظر : أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل ، للصنعاني : 1/27-28 ، وأصول الفقه في نسيجه الجديد ، د. الزلمي : ص6 . 


(�) وأصول الفقه في نسيجه الجديد ، د. الزلمي : ص7 . 


(�) ينظر : المصادر نفسها . 


(�) ينظر : لسان العرب لابن منظور : 11/16 مادة اصل .والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي : /24 ، والتعاريف ، للمناوي : ص69 . 


(�) تاج العروس : /6839 . 


(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 11/9 ، مادة أثل . 


(�) المنخول ، للغزالي : ص80 . 


(�) ينظر : التحرير والتنوير ، لابن عاشور : 1/1134 . 


(�) ينظر : أعلام الموقعين ، لابن قيم الجوزية : 2/341 ، وخلاصة التشريع الإسلامي ، لعبد الوهاب خلاف : ص29 ، والقواعد المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين ، لعبد المجيد الجزائري : ص203 ، والتصور اللغوي عند الاصوليين ، د.السيد احمد عبد الغفار: ص9 ، والدلالة عند الآمدي ، د. خيري الجميلي : ص15 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 1/7-8  ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص17 . 


(�) مرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص282 . 


(�) البرهان ، للجويني : 1/84 ، وشرح العضد  : 1/32  ، و الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 1/8.


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص11 . 


(�) ينظر : البحث النحوي عند الأصوليين ، د. مصطفى جمال الدين : ص35 . 


(�) ينظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، للجيزاني : ص34 .


(�) ينظر : البحث النحوي عند الأصوليين ،  د. مصطفى جمال الدين: ص35-36 . 


(�) ينظر : غمز عيون البصائر ، للحموي : 1/16 وما بعدها ، وأنواع البروق من أنوع الفروق ، للقرافي : 2/107 وما بعدها ،  أصول الفقه ، محمد ابو زهرة : ص5-6  ، و القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، الاستاذ الدكتور محمد عثمان شبر : ص28 ، والقواعد الفقهية ، علي أحمد الندوي : ص67 -68 . 


(�) ينظر : الأشباه والنظائر ، للسيوطي : ص8 ، و القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين ، لأبي عبد الرحمن الجزائري : ص168 ، والقواعد الفقهية ، علي أحمد الندوي : ص68 . 


(�) ينظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 2/399 ، وأصول الفقه ، محمد أبو زهرة : ص5-6 . 


(�) ينظر : أصول الفقه ، محمد أبو زهرة : ص5-6 ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص15 وما بعدها  ، و القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، الاستاذ الدكتور محمد عثمان شبر : ص28 ، والقواعد الفقهية ، علي أحمد الندوي : ص67-69 . 


(�) ينظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د. محمد البورنو : 1/12 وما بعدها . 


(�) ينظر : القاموس المحيط ، للفيروز آبادي : 2/370 ، ولسان العرب ، لابن منظور : 7/340 ، مادة (ضبط) . 


(�) غمز عيون البصائر ، للحموي : 1/31 ، وينظر : شرح الكوكب المنير ، للفتوحي : ص7  ، و القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين ، لأبي عبد الرحمن الجزائري : ص164 . 


(�) المصباح المنير ، للفيومي : 2/510 . 


(�) ينظر : غمز عيون البصائر ، للحموي : 1/31 ، والاشباه والنظائر ، لابن نجيم : ص166 ، والأشباه والنظائر ، للسيوطي : ص3 ، والقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين ، لعبد المجيد الجزائري : ص164 . 


(�) مثلما حدث في قاعدة " الحريم له حكم ما هو حريم له " ، فقال : ضابط : كل محرم فحريمه حرام إلاّ صورة واحدة ، وهي دبر الزوجة . الاشباه والنظائر ، للسيوطي : ص125 . 


(�) ينظر : الأشباه والنظائر ، للسيوطي : ص3-7 ، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، الاستاذ الدكتور محمد عثمان شبر : ص20 . 


(�) ينظر : الاشباه والنظائر ، للسيوطي : ص3-7 ، والقواعد الفقهية ، علي أحمد الندوي : ص46-51 .  
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